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307494 ‐ حم الاتجار ف أسهم عقارية لشركة تبن فنادق تتضمن ملاه ومراقص

السؤال

ما هو حم شراء وبيع أسهم شركات عقارية تبن جميع أنواع العقارات، بما فيها فنادق ٥ نجوم المتضمنة ملاه ومراقص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز شراء أسهم الشركات العقارية الت تبن أمورا محرمة كالملاه والمراقص أو الفنادق المشتملة عل ذلك، أو البنوك

الربوية، أو صالات القمار ونحو ذلك مما هو محرم.

وذلك أن القائمين عل الشركة وكلاء عن المساهمين، فيلحق المساهم إثم المعاملات المحرمة الت يقوم بها وكلاؤهم.

وإذا كان من أعان عل الحرام بلمة آثما، فيف بمن شارك وبذل المال ف ذلك.

قال اله تعال:  وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ  المائدة/2 .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلام التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام ف دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة

1412هـ الموافق 9 ‐ 14 أيار (مايو) 1992 م ، قرار بشأن الأسهم ، جاء فيه :

"أ‐ بما أن الأصل ف المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .

ب ‐ لا خلاف ف حرمة الإسهام ف شركات غرضها الأساس محرم ، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات ، أو المتاجرة

بها .

ج ‐ الأصل حرمة الإسهام ف شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة"

انته من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).

كما صدر من مجمع الفقه الإسلام التابع لرابطة العالم الإسلام ف دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 قرار بهذا

الخصوص ، ونصه :

"1-  بما أن الأصل ف المعاملات الحل والإباحة ، فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها: مباحة أمر جائز شرعا .
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2- لا خلاف ف حرمة الإسهام ف شركات غرضها الأساس محرم ، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .

3- لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان ف بعض معاملاتها ربا، أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها

.انته "

واله أعلم.
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